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الفقه
و

لكوذالقضاء
فيالإدارةتدخلتوسعوتزايدلمواجهةأخرىمبادئبتبني

والحديثةالمجالات
المجالاتهذهأنماأساسعلىالأموالوبالعقاراتالمتصلةخاصة

فيتتسموبلالتدقيق،والوضوحينقصهاتنظيميةوقانونيةنصوصتحكمهاماغالباَ

مواجهةفيتتمتعأنفقطليسالإدارةيجعلالذيالأمرالثبات،عدموبالمرونةالغالب

@واسعةتقديريةبسلطةالنصوصهذه
نما

السلطةهذهاتجاهالإداريالقاضييصبح

للقانونالتقليديةالعامةالمبادئأنمانعلمكنااإذخاصةلرقابتهافعالسلاحلكلمجرداَ

حقوقإعلأناتمثلوالدستوريةالسياسةالنصوصفيأساسهاتجدكانتوالتي

فيالصادرالفرنسيالدولةمجلسحكمأ-
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والسياسيةوالإِقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

قبلمنكانماكماالإداريللقاضيتسمحتعدلمالدساتيرومقدماتوالمواثيقالإنسان

متلائمةغيرالواقعفيالمبادئهذهأصبحتفقدالقائمة.التشريعاتفيالنصبإكمال
و

المتدخلةالدولةنتيجةالحديثةالاجتماعيةوالاقتصاديةالنظمأحيانأمعمتعارضةحتى

العامةالمنفعةكمبدأتمامامغايرةمبادئتحكمهماالتيو
و

الإدارةأنكماالمنافسة....

والمجالاتهذهفيتصدرهاالتيالقراراتمواجهةفيتلتزملاأصبحت
منهاخاصة

لك.ذعلىيجبرهاصريحنصهناككاناإذإلاالقراراتتلكبتسبيبالإدارية
أصبحعليهو

ةالإدارتسلطوتعسفاحتمالاتمنللحدإجابياَموقفايتخذأنمضطراالإداريالقاضي

فيالتقديريةسلطتهاممارسةعند
فيالإداريالقضاءتبنىالأمربدايةففيالمجالات.تلك

الصارخأوالواضحالخطأعليهايطلقنظريةأومبدأالمجاللهذارقابته
)؟(

„Théoriede l
'

erreur manifeste,)قضائيبناءخلقإلىبعدفيماباجتهادهبادرثم

هذايتمثلحيثالإداريةالقراراتملاءمةمراقبةفيالاقتحاموبالجرأةيتسمآخرجديد

الأضرار.والمنافعبينأيالمزاياوالتكاليفبينالموازنةنظريةأوالحصيلةمبدأفيالبناء

إلىالتطرقعلىهذابحثناسيقتصروأبعادهامغزاهاوتوضيحالنظريةهذهدراسة

مداهاتحديدمعتطبيقهاومجالاتالنظريةهذهمفهوم
في

تصورهاكماالإداريالقضاء

والحديث.المبدأهذاإزاءالجزائريالقضاءموقفمدىتبيانمعالفرنسيالدولةمجلس
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المنافعوالأضرار()بينوالمزاياالتكاليفبينالموازنةمبدأ

ةتعطحيفهاومعياووالأضرأرالمئافعبينالمواؤنةنظريةمفعموفي

النظريةءهذهمفمونأول!:

أيلإدارياالقرارمحلعلىأساسااياوالمزالتكاليفبينالموازيةنظريةتطبيقينصب

عنسواءالقرارهذاإصدارخلالمنإحداثهإلىالإدارةتتجهالذيالقانونيالأثرعلى

الإدارةكانتاإذإلاالنظريةهذهتطبيقيتمأنشريطةإلغاءهأوقانونيمركزإنشاءطريق

فيوذلكتقديريةبسلطةالشأنهذافيتتمتع
حريةمنقدراالمشرعلهامنحإذاماحالة

فيحلولعدةبينالإختيار
فيأومعينةمسألة

أيةوضععنالمشرعتخلىإذاماحالة

أنهيتضحهناومنالقرار.منالهدفأوالغايةبتحديدلكذفيمكتفياحلول
في

الحالة

مطلقةحريةاللإدارةتكونالثانية
لتحقيقحلولمنوملائمامناسباتراهماالاختيارفي

وفيالمشرع.إليهيرمىالذيالهدف
للإدارةالتقديريةالسلطةخطورةتكمنالإطارهذا

يوْديقدالكيفيةبهذهالقرارمضموناختيارفيالإدارةحريةأنالفقةمنبعضيرىحيث

هذايكونعندماسلبيايتأثرقدالذيالإداريللنشاطبالنسبةفقطليسخطيرةنتائجإلى

جهالموالأفرادمواجهةفيأيضاوكذلكالعامةالمصلحةمقتضياتمعيتلأءملاالمضمون

منملحوظةوكبيرةدرجةبلغاإذأوأضرارعلىيحتويمضمونهكانإذاالقرارهذالهم

التكافؤأوالتوازنعدم

elle comporte trop d
'

inconvén ien ts ou est atte inte d
'

un déséqu i l ibre trop)

marquéتلكلمواجهةالإداريالقضاءيملكهاالتيالأخرىالرقابةوسائلعجزأمامو

للقضاءأتاحتلتيالنظرية!هذهابتكارإلىالمطافنهايةفيتوصلالحالات
واقعفي

théorieمضمونتقييمعندإعتبارهفييأخذأنالأمر du bilan : Cout avantages)

الصددهذافيأهميةلهماكلالأقل،علىأوالمضمونمابهذاالمتعلقةالجوان@لكافةماقرار

منلكبعدذيتمكنحتىعليهالمترتبةالمزاياأوعنهالناجمةبالأضراريتعلقفيماسواء

منالقرارلكذومنالهدفأوالغايةبينوجهة،منوتلكهذهبينالموازنةعمليةإجراء

الحكمالقضاءعلىيتعينالأضرارترجيحإلىهذهالموازنةعمليةانتهتافإذأخرى.الجهة
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

القرارهذامشروعيةوبالصحةحكمالراجحةهيالمزاياكانتاإذأماالقرارهذابإلغاء

العامةللمنفعةالملكيةنزعمجالفيالنظريةلهذهتطبيقاتأولفكانتلذلكونتيجة،
قدو

محققةالملكيةنزععمليةقانونااعتباريمكن)لاالمجال:هذافيصيغت
و

للمنفعةمعلنة

تكاليفمنتتطلبهوماجرائهامنالخاصةالملكيةتلحقالتيالأضراركانتاإنإلاالعامة

ومالية
عنفيهمبالغبشكلتتجاوزلااجتماعيةمضارمنعنهاينتجمايحتملماكذلك

uneعليها،اتترتبأنيمكنالتيالمنافعأوالمزايا opération ne peut être

également déclarée que s i les atte intes à propriété privée le coû t financier e

les inconvénients d
'

ordre sociale qu
'

elle comporte sont pa

»excessiveou égard à l
'

intérêt qu
'

elle présente

القضائيةالرقابةأصابهامتطورعنالواقعفييعبرالقضائيالاستنتاجهذامثلإن

علىفقطيقتصرسابقاالإداريالقاضيكانحيثالعامةللمنفعةالملكيةنزعمجالفي

إذايراقبكانحيثالملكيةنزعنتيجةتتحقققدعامةمنفعةأومصلحةهناكأنمنالتأكد

تقتصررقابتهكانتوعليهعامةمنفعةاتهاذفيتتضمنأوعنهايترتبالعمليةهذهكانت

أندونالعامةالمنفعةقرارسببتشكلالتيالواقعيةللحالةالماديالوجودمراقبةعلى

معينلمشروععامةمنفعةبوجودتقريرإلىانتهتإذاالإدارةأنبمعنىالإطارهذاتتعدى

الحالةهذهففيالنزع،عمليةجراءمن
هذافيقررتهفيماالإدارةرقابةالقاضيعلىيمنع

العامةللمنفعةالملكيةنزعمجالفيالإداريالقاضيأنالقوليمكنهذاعلىوالصدد

إنونيال@.تكييفهاوالماديالوجودعلىفقطتقتصررقابتهكانت
(6)

تبنيبعدأنهإلا
التكاليفبينالموازنةنظريةوالواضحالخطأنظريةالإداريالقضاء

الوجودمنالتحقيقعلىفقطقاصرتعدلمالعامةالمنفعةلقراراترقابتهفإنالمزاياو

هذهمضمونيحتويهماإلىتمتدأصبحتلها@انماالقانونالتكييفوللوقائعالمادي
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والأفسرار(المنافع)بينوالمزاياالتكاليفبينالموازنةمبدأ

والبيئيةالمعطياتوالاعتباراتكافةضوءعلىذلكوأضراروالمزايامنالقرارات

بهذاوالمضمونهذاتقييموتقديروقتالسائدةوالاقتصاديةالماليةوالاجتماعية

المبدأهذاأوالنظريةهذهعلىبناءاالعامةالمنفعةلقراراتالإداريالقاضيرقابةأصبحت

كالتالي:هيومراحلبثلاثتمرالقضائي

الأولى:المرحلة

أنمايلأحظحيثالملكية.نزعتبررعامةمنفعةهناكأنمنالإداريالقاضييتأكدفيها

قدالفرنسيالدولةمجلس
كلإلىينظرأصبحأنهلدرجةالمنفعةنطاقومفهوممنوسع

الملكيةنزعةتبررالتيالعامةالمنفعةتحقيقعلىبذاتهكافياأنهشأنهمنعمل

والاجتماعيةالمساكنإنجازوالرياضيةالملاعبالعامة:المنفعةقبيلمنأعتبرولهذا

ردوالمرحلةهذهففيخا@الأخرى...الاجتماعيةالمشاريعوالشباببيوتإقامة

الإدارةبهاتطالبالتيالملكيةنزعالعمليةبأنالتأكدمجردفييتجسدالإداريالقاضي

الثانية.المرحلةإلىانتقلذلكلهثبتافإذالعامةالمنفعةتحقيقسوىهدفمنليس

:الثانيهٌالمرحلة

ولازمضروريأمرالإدارةبهتطالبالذيالعقارالملكيةنزعأنمنالقاضييتأكدوفيها

فييراقبحيثالعامةالمنفعةلتحقيق
لمإنجازهالمرادالمشروعكانماإذاماالحالةهذه

ملكيته.ستنزعالذيالعقارالموقعذاتفيأقيماإذإلاالعامةالمنفعةيحقق

اجبويصبحالكلياتإحدىفيالجامعةلطلابمدرجاتللبناءالمطلوبةالأرضمثلا

العامة.المنفعةتحقيقحتماذلكعلىيترتبإذالكليةلمبنىمجاورةكانتاإذملكيتهانزع

لاأنهحينفي
لنحيثالمبنىهذاعنتمامابعيدةكانتاإذملكيتهانزعواجبايصبح

عامةمنفعةأيذلكوراءمنيتحقق
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

قدنفسهالعملمؤدها:قاعدةإلىتوصلقدالدولةمجلسأننجدالحالةهذهفيو

فيالعامةالمنفعةقبيلمنيعتبر
فيكذلكيعتبرلاقدومعينةحالة

أخرىحالة
)ْا(

(tilitépublique dans un cas et pas dans un autre4،لأ(لما

العامةالمنفعةفكرةيرافيصبحلمالإداريالقاضيأنذلكومعنى
عامةكفكرةاتهاذفي

و
الإعتباراتوالضروفضوءعلىالفكرةهذهيراقبأصبحوإنماذكرهسلفكمامطلقة

عامة.منفعةتقريروبوجودالقولإلىبالإدارةدفعتالتي

لتة:لثاحلة(نمرأ

الإدارةقراراتعلىالقضائيةالرقابةتطوروحداثةقمةالأخيرةهذهتمثلحيث

الذيالمشروعكانإذامابرقابةيكتفيالإداريالقاضييعدلمحيثعامةمنفعةالمتضمنة

يصبحلمكماالعامةالمنفعةمفهومإطارفييدخلأوعامانفعاَيحققالإدارةبهتطالب

المنفعةالواقعفييحققالذيهوالمشروعلهذاالواجبالعقاركانإذامابرقابةيكتفي

الذيالمشروعكاناإذمالكذإلىإضافةيراقبأصبحإنماوالإدارةتدعيهاالتيالعامة

منعليهيترتبماقدتفوقفوائدومزايايحققإنجازهأجلمنالملكيةنزعالإدارةتطالب

التيالعمليةأنعلىرقابتهتقتصرتصبحلمالقضائيالتطورهذاأماموأضرار.وعيوب

عامةمنفعةذاتهاحدفيتجسدالإدارةتدعيها
المترتبةالفوائدوالمزاياتكونأنإنماو

ماوهذاعنهاالناجمةوالأضرارالعيوبتفوقعليها
التكاليفبينالموازنةبرقابةيسمى

علىوحرصهالإداريالقاضيرغبةتجسدرقابةوهيوالأضرار.المنافعبينأووالمزايا

يسعىأسمىهدفإلىالوصول
الاختيارات)عقلنةفي:والثتمثلتحقيقهإلىدائما

ارة(دلل!التقديرية
(1

4ionnaires de l
'

administration )
(
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والأضرار(المنافح)بينوالمزاياالتكاليفبينالموازنةمبدأ

المنزايا:والتكاله@بينالموازنةمعيارتانيا:

بهيستعينالذيالمعيارالأضراروالتكاليفبينالتقييمأوالموازنةبمعياريقصد

ففيإداريتصرفنتائجأوماعمليةعيوبومزايامنالتحققمنليتمكنالإداريالقاضي

النظريةهذهتطبيقفيالأولوالخصبالمجاليعتبرالذيوالملكيةنزععمليةمجال

هذهعنالمترتبةالمزاياتبرزالتيالمعطياتوالاعتباراتفيالمعيارهذايتجسدحيث

الموازنةعمليةإجراءبعدالقاضييستطيعحيثالتكاليفوالمساوئوكذلكالعملية

تعليقهعند(،Braibant)الحكومة(مفوضلاحظالمجالهذاوفيأرجحالكفتينأيتقريب

تؤخذأنيجبالتيوالمعاييرمنبعضهناكأنالنظريةهذهأساسالشهيرللحكم

تطالبالتيالعمليةعنالناجمةالأضراروالمزايابينالموازنةهذهتقريرعندالاعتباربعين

بإجرائها.لإدارةا

علىيستوجبحيثللعملدةالمالدةالتكالدففييتمثل@ا@@@سالمعا:

المنفذةالجهةستتحملهاالتيالتكاليفالعمليةتقيمعندالحسبانفييأخذأنماالقاضي

تقديرعنديكتفيلافالقاضيالتنفيذ.علىفعلاقادرةالجهةهذهكانتإذاوماللمشروع

@التكاليفهذه
التنفيذ.علىالقائمةللجهةالماليةالمقدرةالحسبانفيكذلكيأخذنما

الأضراربينالمعيارلهذاطبقاالقاضييقارنحيثالخاصةالملكيةحقمعيارثانيا:

المشروععنتترتبقدالتيالفوائدوبينالملكيةنزعنتيجةالحقهذاتصيبأنيمكنالتي

إنجازها.ادالمر

يقللاثالثمعيارهناكالخاصةالملكيةومعيارالماليةالتكاليفمعيارجانب@الى

الشأن.هذافيأهمية

عنالشأنهذافيأهميةيقللاالذيللمشروع،الاجتماعيةالتكاليفمعياروهوثالثا:

بإلحاقهاالمشروعهذايتسببقدالتيالاجتماعيةالاَثارفيالمتمثلوالسابقةالمعايير

البيئة.أوبالأفرادسواء
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

كليفحصالدولةمجلسأنالقوليمكنالمعاييرهذهلتعددونظراذلكعلىوبناءا

هذهضوءعلىوذلكعنهاالناجمةوالأضرارالعمليةمنافعبينليوازنحدىعلىحالة

يمكنحتىالمعاييرلهذهتدرجاتضعماغالباالإدارةأنإلىالإشارةتجدركماالمعايير.

المزاياهذهموازنتهفيالإداريللقاضيبالنسبةأمامنها.معياركلأهميةلمدىتقدريها

الاجتماعي.الواقعلحقيقةملأئماومناسبايراهلماالعامةالمنفعةلإعلانالعيوبو

القاضيطرفمنتقديركيفيةومعرفةالصددهذافيالتاليالسؤالطرحيمكنكما

الأستاذيقولالصددهذافيص؟العمليةلهذهالأضراروالمنافعبينالتفاوتلدرجة

ANDRE DELAUBADERE:بهتباشرالذيالأسلوببالذاتتباشرالموازنةرقابةأن

حكممبادئهاأرسىالتيوالمحليالإداريالضبطقراراترقابة
(13)

BENJAMINحيث

القضاءطبق
يتمثلالأولةأمرينبتقييمالضبطيالإجراءصحةمدىعلىالحكمهذافي

الذيالخطردون)الحيلولةالمحليالإداريالضبطالقرارعلىالمترتبةالمزاياوالفوائدفي

الاعتداءإالقرارهذاعنالناجمةالعيوبأوالأضرارفييتمثلالثانيوالعام(النظاميهدد

6Jحرياتعلى I
- ? . àt

1

تحقيقشأنهمنكاناإذإلاصحيحايعتبرلاالضبطيفالإجراء(

يأخذأنيجبلإدارياالقاضيفإنالفقيههذاقولإلىواستنادالأمرين.اهذينبينالتوازن

بسيطاكانلووتفاوتكلالمحنيالضبطالقضاءفيالنظريةهذهتطبيقفياعتبارهفي

الفقهبعضنظرفيولكنإطارها.فيالصادرةالقراراتعلىالمترتبةوالأضراراياالمزبين

وبإعلأنإقرارهاعندالإدارةمشروعوعيوبمزايابينتفاوتكليراقبلاالقاضيفإن

التعادلعدمسوىيراقبأنهأيالواضحأوالجسيمالتفاوتفقط@انماالعامةالمنفعة

المزايا.والتكاليفبينفيهالمبالغ

1ه/5/)فىبتاريخالصادرالفرنسيالدولةمجلسحكم3،- 93

E les grands arrêts de la jurisprudence Admin is trative LongWel l ,Bra ibant Dévolve genevo i s p 29

54 1Re

- DELAUBADAIRE (A) «Le con trôle jur i sdictionnel du pouvoir di scrétionnaire de l
'

adm inistratio

dans la juri sprudence récente de CE» article préc i té p 535 et s
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والأفرار(المنافع)بينوالمزاياالتكاليفبينالموازنةمبدأ

اختيارفيتقديريةسلطةللإدارةيتركماغالباالدولةمجلسأنالقوليمكنوعليه

هذهتباشرأنأخرىجهةمنعليهايشترطأنهإلاالعامةالمنفعةإعلانقرارمضمون

العامةالمنفعةإعلأنعندخاصةمعقولومنطقيبشكلالسلطة
بضرورةالتزامهامع

قراراتها.مضمونماعنالمترتبةالمزاياوالعيوببينالتناسبمراعاة

النظريةهذهظهرتمافأولذكرهسلفكماالنظريةهذهتطبيقبمجالاتيتعلقفيماأما

لسلطةالمجالهذافيالادارةتتمتعحيثالعامةللمنفعةالملكيةنزعمجالفيكانت

يحدهايكنلمحيثالعامةالمنفعةفكرةتحديدوبتقريريتعلقفيمالاسيماواسعةتقديرية

في
تطبيقامتدكماإثباتهبصعوبةيتسمالذيبالسلطةالانحرافعيبسوىالشأنهذا

نزعبمجالالفرنسيالدولةمجلسأحكاممعظمإستنثاررغمالواقعفيالنظريةهذه

هذهأهمومنالمبدأهذاالدولةمجلسفيهاطبقعديدةأخرىمجالاتإلىالملكية

والعمرانيوالتنظيمبالتخطيطالمتعلقةتلكالمجالات
المبانيبتراخيصالمتعلقةخاصة

هذهالمدن.بتنظيموكذلك
نظريتهالإداريالقضاءفيهاطبقالتيالمجالاتمعظمهي

الإدارةقراراتلصالحيقضيلاحيثالأضراروالتكاليفبينالموازنةفيالحديثة

فيالصادرة
الأعباءتفوقعليهاالمترتبةالمنافعوالفوائدكانتاإذإلاالمجالاتتلك

هذهتقييمعنداعتبارهفيدائمايأخذالإداريالقاضيأنالعلممععنهاالناجمةوالتكاليف

الطعنمحلبالقرارالمحيطةالاعتباراتوالظروفوالمعطياتكافةالأعباءتلكأوالمنافع

مثله
ملأئمةلرقابةمبدأكذلكيعتبرالذيالصارخأوالواضحالخطأرقابةعمليةذلكفي

ارات.لقرا

النظرية:بهذهألأِداو@القفماءتأثرمدى

)أنهالفتيالدولةالمجلسفيالمتمثلوالجزائريالإداريالقضاءلموقفبالنسبةأما

هذينعنالناتجالحديثالتطوربهذايتأثرلمأنهيتبينالقضائيةأحكامهاستقرارخلالمن

خاصةالتكاليفوالمزايابينالموازنةومبدأالواضحأوالجسيمالخطأمبدأالمبدأين:
في

المنفعةتقديرفيالتقديريةالسلطةمنقسطإلىالإدارةتحتاجحيثالملكيةنزعمجال
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

مراقبةعلىتقتصرالقاضيمهمةأنالعلممعسلطتهاضمنتقليديايدخلالذيالعامة

الملائمةإلىتمتدأنيمكنلاوالمشروعية
)3إ(

الصددهذافيالعلياالمحكمةأكدتماوغالبا

المنفعةانعدامأووجوديخصفيماخاصةالملائمةالرقابةفيالتدخلعنامتناعهاعلى

الدولةمجلسإليهااضطركماالوقائعتكييفطريقفيملحوظةالتجاوزاتأنإلاالعامة

زالفمالإدارة.اطرفمنالمعروضةالمشاريعمزاياومساوئبينيقارنعندماالفرنسي

للمنفعةتقييمهإلاالمجالهذافيالسلطةهذهملأئمةلرقابةمعادياالجزائريالقاضي

للوقائعالقانونيالتكييفوالماديالوجودبمراقبةالملكيةنزععمليةعنالناتجةالعامة

الإدارة.إليهاوتستندتدعيهاالتي
(16)

الأساليبهذهعنالقاضيرقابةخرجتوان

15 - Zeroua l Abde l hamid : (L
'

évo lution j ur i spruden tie l le de la no t ion de l
'

u ti l i té publ iq ueà Artic le i

1 999journa l le monde

الحكممحتوىص.لسنة02رقمالقضائيةالمجلة.1990/04/21قرارالإداريةالغرفةالعليا-المحكمة-

للأماكنالإدارةاختيارتقديرلرقابةمؤهلاليسالإداريالقاضيإنالحكم:َهذامننستخلصهأنيمكنما:

العامةالمنفعةمشاريعلإنجازلكوذالملكيةنزاعمحل

1سنةالعدلوزارةالقضاءمجلة 995.79.

بنزعالمتعلقةللإجراءاتالإدارةاحتراممدىمراقبةفيالإداريالقاضيدورزروقي-ليلىالأستاذةمقال_16

o3الدولةمجلسالعامةللمنفعةالخاصةالملكية j uسنة
.18لىمنص

إليهتوصلتماعنالنظربغضالعموميةالمنفعةوجودمنللتحققالكاملةالرقابةيملكالقاضيبأنتقولحيث

العموميهالمنفعةفعاليةمدىمنالتحقيقلجنة

يةبالنظرالأخذإلىيذهبأنالجزائريالإداريالقاضييمنعماهنادًليسأنهَبقولهامقالهافيتضيفكما

تدخلالتيالمسائليراقبولاالملائمةفييتدخللاالقاضيأنمدامالمساوئ(والمنافعبين)الموازنةالتقييمية

إلا.ليسالوقائعتكييفعمليةطريقعنيتمذلكوكلللإدارة.التقديريةالسلطةضمن

2فيالصادرالعليابالمحكمةالإداريةالغرفةقرارانظر صفحةلسنة02رقمالقضائيةالمجلة1/04/9921

1 3 R
ذلكوالنزاعمحلللاماكنالإدارةاختيارتقديرلرقابةمؤهلأليسالاداريالقاضي)انالقرارهذامحتوىو

العامة(للمنفعةمشاريعلنجاز

العددالدولةمجلسمجلةللإدارة-التقديريةالسلطةعلىالإداريالقاضيرقابةأبركان.فريدةالأستاذةمقال

القاضيبلجوءقيليلىالأستاذةإليههبتماذهذامقالهافيتؤكدحيث.4االى39ص2002لسنة02

الخاصةالملكية)نزعمحدودمجالفيالمزايا(وتكاليفبينالحصيلة)مبداالأسلوببهذاأخذإلىالجزائري

العامة(.للمنفعة
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المنافعوالأضرار()بينوالمزاياالتكاليفبينالموازنةمبدأ

المزايابينالموازنةرقابةوقائعالوخطورة)رقابةالحديثةلأساليباإلىيلجالمالتقليدية

واستثنائيةبطريقةجداضيقةحالاتفيإلاالأضرار(و
حقوقويتناسببمامحتشمة

الملائمة،مجالإلىالمشروعيةمجالبتوسيعوللأفرادالأساسيةوحريات
كانتأنو

العامةالقاعدة
رقابةهيالإداريالقاضيرقابةأنالإداريالقضاءمجالفيتقضي

السلطات.بينالفصلبمبدأالمساسدوناستثناءاملائمةوأصلامشروعية
(17)

لالذا

السلطةملائمة)رقابةالحالاتهذهمثلفييتدخللمالجزائريالقاضيأننقولأنيمكن

مطلقةبصفةللإدارة(التقديرية
العامةالمصلحةضرورةاقتضتكلماإنماو

حمايةو

لذلك.الأفرادحرياتوحقوق

:الخاقمهٌ

فينؤكدإننا
لتحقيقواجبأمرللإدارةالتقديريةالسلطةأنالبحثهذاخاتمة

العامةالمصلحة
ة،الإداربزوالإلاتزولولنباقيةالسلطةهذهأنوالمجالاتمختلففي

إنماالتكاليفوالمزايابينازنةالمومبدأطريقعنالسلطةلتلكبرقابتهالإداريفالقاضي

يريدالنظريةهذهطريقعنأنهاحيثالسلطةلهذهجديداتوازناإرساءإلىالوصوليريد

استخدامها.إساءةمنالحدثمةومنالسلطةهذهمباشرةلكيفيةجديدةمعاييريضعأن

استعمالطريقعنالسلطةهذهرقابةتبنىقدالجزائريالإداريالقضاءكاناإنو

عليهااستقرالتيللوقائع(القانونيالتكييفوالماديالوجود)رقابةالتقليديةالأساليب

مثلهالفرنسيالقضاء
فيالأخيرهذايسايرلمأنهإلاالمصريالقضاءمثلذلكفي

منالخاصةالملكيةنزع)مجالمحدودةوجداضيقةحالاتفيإلالهالحديثةالاتجاهات

الواضحالخطأرقابةنظريةلاحاسمبشكلالآنحتىيطبقلمحيثالعامة(.المنفعةاجل

عادي.وواضحبشكلالتكاليفوالمزايابينازنةالمونظريةلاوالتقديرفيالصارخأو

العليافيالمحكمةذهبتحيثضدشركةبوعريريجبرجولايةواليقضية24/07/9941قرار-17

القوإلىحيثياتهاإحدى
َ

Jالوضعية....لمتطلباتلهاالماْمورالتدابيرلتقديرمؤهلالإداريالقاضيإن

البيض.لايةلوالضرائبمديريةضدمحمدلعرابيقضية13/10/2000بتاريخالصادرالدولةمجلسارقر-
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

جاءالذيالحديثالتطورهذاركبمسايرةعنيتأخرلاأنالفتيقضائنامننأمللهذاو

شأنهالفرنسيالدولةمجلسبه
المصريالقاضيشأنلكذفي

(18)

خطواتخطىالذي

أصبححيثحدودهاأبعدفيالتقديريةالسلطةهذهرقابةفيالاتجاههذافيعملاقة

اءجرمنالأفرادوحرياتحقوقضمانوحمايةفيالأولعليهالمعولالإداريالقاضي

تعسف
نشاطاتايدتزوبتوسعيتميزالذيالحديثعصرنافيخاصةالإدارةتجاوزاتو

خاصةالإدارة،
العامةللمنفعةالخاصةالملكيةنزعمجالفي

الإداري.الضبطو
(19)

4جلسةالمصريالإداريمماالقضاءمحكمةحكم_88 /2/1 أرقامالدعاوىفي992

تطبيقفيواستمرتوالمزايا(التكاليفبين)الموازنةالنظريةهذهالمحكمةاكدتحيثقضائية46لسنة349

الأسماك.سوقنقلوقضيةالفرجض99i99.-نقلقضيةشهيرتين:قضيتينفيمبادئها

بوعريريجولايةواليقضيةالتالية:القراراتانظر_19
فيالعلياالمحكمةحكمسوتريبال.شركةضد

1 994/07 /24.

جانفيأ3فيالمؤرخوزوتيزيولايةواليضدالجيلالييبنفريق_67071رقمالقرارانظر-
العامةالمنفعةفاعليةرقابةالمبدأهذاالإداريةالغرفةالعلياالمحكمةأكدتقدو-

رقمالقرارفي
فيالمؤرخ571691

اللهعبدبنفريقبينا999فيفري23
مسيلة.ولايةواليو

و-
التيالنزاعاتاغلبأنوالعموميةبالمنفعةبالتصريحقرارفييطعنمانادراانهالعمليةالحياةفييلاحظما

التنازل.قابليةقرارأوالملكيةنزعقرارعلىتنصب
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